ورقة حول موضوع : 

تنمية المهارات المهنية والقدرات

التنافسية للمرأة المغربية
الجمهورية العربية السورية 

دمشق ، الجمهورية العربية السورية 

 خلال الفترة المتراوحة ما بين 6 و 8 يوليو 2009

من إعداد: 
د.المجاهد غزلان
مفتشة إقليمية للشغل بمديرية الشغل
مقدمة :
1) التأطير القانوني بالمغرب للنهوض بأوضاع المرأة العاملة ؛
2) تدابير الحكومة المغربية لتنمية المهارات والقدرات التنافسية للمرأة ؛
3) التكوين المهني بالمغرب أداة فعالة لتنمية مهارات المرأة العاملة ؛
أ – التكوين المهني داخل المؤسسات وبالتمرس المهني.
ب – التكوين المهني للنساء  في العالم القروي .
ت – التكوين بالتدرج المهني.
4) إجراءات الوزارات المعنية والمؤسسات المختصة بالنهوض بأوضاع المرأة ؛
5) دور وكالات التنمية الاجتماعية في النهوض بقدرات المرأة ؛
6) وضعية المرأة العاملة داخل هيئات ممثلي الأجراء ؛
7) مشاركة النساء في المجال السياسي ؛
     يظهر واقع مشاركة المرأة المغربية في القطاعات الإقتصادية إختلافا بين الدول العربية ، لذلك فإن الآثار و الانعكاسات تبدو جليا على سوق العمل من دولة إلى أخرى . كما أن تنفيذ خطة عمل منظمة العمل العربية لسنة 2009 من خلال عقد ورشة عمل تدريبية حول موضوع : "تنمية المهارات المهنية و القدرات التنافسية للمرأة العربية" سيساعد لا محالة المرأة العربية في تعزيز قدراتها التنافسية في ظل المتغيرات الدولية إذا ما تم تعميم نتائج هذه الورش عبر توحيد الرؤى و المناهج عربيا .

    وفي هذا الإطار نشيد بعمل منظمة العمل العربية الذي انتقل من فكرة الاجتماعات التشاورية إلى مرحلة وضع اتفاقيات العمل العربية ،ثم إلى مرحلة التنفيذ و عقد ورش و دورات تكوينية مثل التي نحضر أشغالها اليوم .
    إن تنمية المهارات المهنية و القدرات التنافسية للمرأة العربية لا يتم إلا من خلال التعليم والتكوين المهني ثم مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة وعدم التمييز بسبب الجنس ، وهذا ما أكدت عليه الاتفاقية العربية رقم 5 لسنة 1996 في مادتها الرابعة التي تنص على أنه يجب العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعليم وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد الالتحاق بالعمل .
 ما هي إذن  إجراءات الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع التشغيل وتنمية مهارات المرأة ؟ وهل استطاع التكوين بمشاربه بالمغرب احتواء جميع الفئات ذكورا وإناثا واحتواء جميع القطاعات؟  وما هي أهم إنجازات الوزارات المعنية والمؤسسات المختصة في هذا الإطار؟ وهل ساهمت هذه الإجراءات في تنمية المهارات المهنية و القدرات التنافسية للمرأة؟  وأين يتجلى دور المرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي و الاقتصادي؟
1- تدابير الحكومة المغربية لتنمية المهارات والقدرات التنافسية للمرأة .
عرفت وضعية المرأة المغربية بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص العديد من الانجازات القانونية في العقد الأخير، ويأتي  ذلك طبقا لتوجهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله ومطالب العديد من الجمعيات النشيطة في الدفاع عن حقوق المرأة ، وقد أفرزت هذه الطفرة القانونية قفزة نوعية لوضعية المرأة العاملة بالخصوص .
لقد عرفت سنوات التسعينات تغييرات مهمة للوضعية القانونية للمرأة ويتجلى ذلك في البداية في الفصل الثامن من الدستور الذي يخول للمرأة والرجل على سواء التمتع بنفس الحقوق السياسية وذلك من خلال دستور 1992 و 1996.
وفي سنة 1993 صدر ظهير يعدل بعض مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية ونخص بالذكر الزواج وتعدد الزوجات والوصاية الشرعية ومجلس الأسرة، وفي سنة 1994 صدرت دورية لوزارة الداخلية تلغي ترخيص الزوج لزوجته  لانجاز جواز السفر،  ثم قي سنة 1995 تمت مراجعة مدونة التجارة وذلك بإلغاء دور الزوج في السماح لزوجته بممارسة التجارة .
وفي إطار الوظيفة العمومية فإن ظهير 1958 أعطى للمرأة بعض الحقوق إسوة بالرجل  خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والترقية ، إلا أن الواقع العملي أثبت أنه قبل 15 سنة تقريبا كانت المرأة محرمة من بعض الوظائف في وزارة الداخلية والأمن الوطني ، إلا أنه منذ أكثر من عشر سنوات بدأت المرأة المغربية تغزو العديد من الوظائف في الداخلية وأصبحت تتقلد منصب عامل عمالة ومنصب قائد وفي الأمن بدرجة عميد وفي الجيش والدفاع الوطني .
وفي نهاية  التسعينات أعدت كتابة الدولة في الرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ،وبعد ذلك تم إقرار مدونة الأسرة التي تعتبر إصلاحا حقيقيا يمكن المرأة من تموضع لائق داخل الأسرة والمجتمع ، ثم مدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات مهمة لصالح المرأة العاملة . إذن كل هذه القوانين فتحت للمرأة أبواب واسعة من أجل تأهيل قدراتها التنافسية وفك القيود عنها، وقد ساهم في ذلك إيجاد قوانين أخرى مثل قانون المنافسة وقانون الاستثمار وإنشاء المحاكم الإدارية والتجارية والمجالس الاستشارية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقانون الجنسية الذي يمنح بموجبه الجنسية المغربية لأبناء المرأة المغربية المهاجرة ،  وقد كللت هذه الجهود بالإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس بخصوص تأهيل العنصر البشري للرفع من المردودية والإنتاجية في الأنشطة المقاولاتية والخدماتية والتدبيرية عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استفادت منها المرأة المغربية بشكل كبير وبالخصوص في المجال القروي .

         ومن أجل تنافسية وتحسين القدرات الإنتاجية للرجل والمرأة عمل المغرب على خلق برامج لتحفيز القطاع الخاص من خلال خلاصات واستنتاجات وإحصائيات المجلس الوطني للشباب والمستقبل  ليتم بعده دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لسنة 2000 ،ثم عقود الإدماج  في سوق العمل سنة 2002 ، حيث شملت هذه العقود  عقد بدأ الشغل  وعقد تنمية التشغيل وقروض التدريب التكميلي,  وأدرجت برامج أخرى منها برامج التشغيل الذاتي وبرامج لدعم المقاولين الصغار ودعم مشاتل المقاولات .
     وتتضح هنا منهجية الحكومة المغربية ، في أغلب هذه البرامج خاصة في مجال التكوين والتدريب والتأهيل من أجل دعم القدرات الإنتاجية للمرأة ، ومن بين مبادرات الحكومة في هذا الإطار مشروع " إدماج"باعتباره الخطوة الأولى نحو  الشغل والهدف منه يتلخص في أن المقاولة من خلال ربح رهانات التنافسية فإن عليها تطوير مواردها البشرية من خلال التدريب المهني داخل المقاولة بواسطة عقد الإدماج ، فبين سنتي 2006 و2008 إستفاد من هذه  العقود حوالي 101571 شخص )52% منهم ذكوراً و 48 % نساء( مما يبرز التقارب العددي بين المرأة و الرجل .
    أما فيما يخص برنامج " تأهيل" فهو برنامج تأهيلي يعتمد على التكوين من أجل دعم القدرات الإنتاجية و التنافسية في سوق الشغل، و يتم ذلك من خلال إبرام عقد. و الهدف منها هو مساعدة المشغلين على إيجاد موارد بشرية مؤهلة ، كما أن الباحث عن الشغل يقوم بتطوير قدراته المهنية واكتساب التخصصات التي يحتاج إليها سوق الشغل .
ومما هو مشجع في هذا الإطار أن الإحصائيات لسنة 2008 تشير إلى أن عدد المستفيدين من الإناث يعتبر أكبر من نسبة الذكور حيث أن نسبة الإناث بلغت 56% أما نسبة الذكور فقد  بلغت 44%. 
 أما بخصوص برنامج مقاولتي فإن نسبة النساء في المغرب تتزايد سنة بعد سنة ويأتي هذا البرنامج من أجل محاربة البطالة عن طريق تشجيع المقاولات الصغرى, كما أن الهدف الاستراتيجي  من ذلك  يتجلى  في خلق 30,000 مقاولة و90,000 فرصة شغل في أفق 2008 وتبرز بعض الدراسات أن نسبة 8% منهم حاصلين على السلك الثالث و39% حاصلين على البكالوريا +4 سنوات، في حين أن 32% حاصلين على شهادات التكوين المهني 
 إن هذه المؤشرات تدل على أن تحفيز الحكومة المغربية لتنمية المهارات المهنية وبالتالي تنمية القدرات التنافسية للمرأة المغربية تبرز تقارب تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور.
2- التكوين المهني بالمغرب أداة لتنمية مهارات المرأة المغربية :
وفي هذا الإطار هناك تكوين مهني داخل المؤسسات وبالتمرس المهني ثم تكوين بالتدرج المهني والتكوين المهني للنساء بالعالم القروي .
1- التكوين المهني  داخل  المؤسسات وبالتمرس المهني :
تحتل المرأة المغربية مكانة أساسية في التكوين المهني داخل المؤسسات وبالتمرس المهني، ويبرز جدول توزيع المتدربات حسب مستوى التكوين برسم موسم سنة 2006/2007 احتلالهن نسبة 43% مقارنة مع الذكور.

توزيع عدد المتدربات حسب مستوى التكوين  برسم سنة 2006/2007(1).

	مستوى التكوين
	العدد الإجمالي
	عدد الإناث
	نسبة الإناث

	تخصص
	30699
	13069
	43%

	تأهيل
	55444
	18211
	33%

	تقني
	66014
	30596
	46 %

	تقني متخصص
	50697
	24681
	49%

	المجموع
	202854
	86557
	43%


يبدو من خلال هذا الجدول أن نسبة الإناث في مستوى التقني المتخصص قد بلغت 49 ويعرف التكوين العديد من القطاعات من بينها الإدارة والتسيير والصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية والنسيج والألبسة والفندقة والسياحة والصناعات الميكانيكية المعدنية والإلكترونية والفلاحية والصحة والأشغال العمومية وقطاعات أخرى، ويبين الجدول التالي توزيع عدد المتدربات حسب قطاعات التكوين برسم سنة 2006/2007 .
1 – مكانة الفتاة في منظومة التكوين المهني  ، المملكة المغربية وزارة التشغيل والتكوين المهني  ، قطاع التكوين المهني  / فبراير 2008.
توزيع عدد المتدربات حسب قطاعات التكوين برسم سنة2006/2007 (2)
	قطاع التكوين
	العدد الإجمالي(1)
	عــدد الإنـاث
	نسبة الإناث

% (1) (2)

	
	
	المجموع (2)
	% (1) (2)
	

	الإدارة والتسيير
	75760
	42852
	50
	57

	الصناعة التقليدية الإنتاجية
	11801
	7764
	9
	66

	الصناعة التقليدية الخدماتية
	33183
	12736
	15
	38

	النسيج والألبسة
	11188
	7114
	8
	64

	الفندقة والسياحة
	12124
	1797
	2
	11

	الأشغال العمومية
	15658
	1797
	2
	11

	الصحة
	7501
	6359
	7
	85

	الصناعات الميكانية المعدنية والالكترونية
	29210
	1245
	1
	4

	الفلاحة
	3275
	715
	1
	22

	قطاعات أخرى
	3154
	937
	1
	30

	المجـمـوع
	202854
	86557(3)
	100
	43


ويتضح من خلال هذا الجدول أن عدد المتدربات حسب مستوى التكوين وبمختلف القطاعات عرف نسبة   نمو بمعدل 6 %سنويا ابتداء من سنة 2000/2001 إلى سنة 2006/2007 ،حيث انتقل العدد من 56246 سنة 2001 إلى 86557 سنة 2007.
1  – نفس المرجع السابق ذكره .
ب- التكوين المهني للنساء في العالم القروي :
لم يتم إيلاء الأهمية للتكوين المهني للإناث بالعالم القروي إلا ابتداء من سنة 2000 حيث تم إرساء أنماط التكوين المهني بالتدرج المهني و أصبح يتلاءم مع خصوصيات ومتطلبات العالم القروي. ويبين الجدول التالي انخفاض عدد الإناث المستفيدات من التكوين المهني مقارنة مع الجداول السابقة.

عدد المتدربات في العالم القروي حسب مستوى التكوين برسم 2006/2007
	مستوى التكوين
	العدد الإجمالي
	الإنـاث

	تأهيل
	2604
	542
	61

	تقني
	1224
	159
	18

	تقني متخصص
	744
	182
	21

	المجموع
	4572
	883
	100


يرجع ضعف نسبة التكوين المهني في الوسط القروي إلى الخصوصيات السوسيولوجية لهذا الوسط حيث لا تتعدى هذه النسبة 2,3% من العدد الإجمالي على الصعيد الوطني.

ت-التكوين بالتدرج المهني

هذا النمط من التكوين دخل حيز التطبيق سنة 2000 ويرتكز على تكوين تطبيقي يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم بمراكز التكوين بالتدرج المهني.

ويلاحظ في هذا الإطار أن العلاقة بين المتدرج وصاحب المقاولة تخضع لعقد يبرم بينهما يصادق عليه من طرف مركز التكوين بالتدرج المهني  دون أن تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات ، وقد بلغ عدد المتدرجين برسم سنة 2006/2007 حوالي 20177 من بينهم 5922 متدرجة يتوزعون حسب القطاعات التالية من خلال الجدول التالي: 
عـدد المتدرجات من خلال القطاع المكون برسم سنة 2006/2007

	القطاع المكون
	العدد الإجمالي للمتدرجين
	عدد الفتيات ضمنهم

	الفلاحة
	5840
	1320

	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
	1277
	805

	الصناعة التقليدية
	2562
	898

	التعاون الوطني
	4700
	1437

	المنظمات غير الحكومية
	286
	189

	مراكز التكوين بالتدرج المهني الخاص داخل المقاولات
	975
	568

	مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
	1518
	319

	الصيد البحري
	1810
	-

	السياحة
	1209
	386

	المجموع
	20177
	5922


وفي هذا الصدد أكد وزير التشغيل والتكوين المهني في مناقشة لميزانية الوزارة أمام البرلمان للسنة المالية لسنة 2009 على أن آليات العمل جاهزة لتنمية الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني حيث يتوقع تكوين حوالي 750.000 خريجة وخريج خلال الفترة الخماسية المقبلة 2008-2012 مقابل 475.000 خلال الفترة 2003-2007.

وبخصوص التكوين المهني في الوسط القروي أشار السيد الوزير إلى أن الاتفاقية المبرمة مع قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الاستعجالي تتضمن تكوين 60.000 من بنات وأبناء الفلاحين بالتدرج المهني في الحرف الواعدة وستعمل الوزارة في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي على إحداث ست مراكز جديدة للتدرج المهني في كل من الحسيمة وارزازات والغرب اللوكوس والجهة الشرقية وتادلة ودكالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لخمس مراكز أخرى.
3- إجراءات الوزارات المعنية والمؤسسات المختصة للنهوض بأوضاع المرأة.

من بين الإجراءات التي قامت بها وزارة  التشغيل والتكوين المهني مثلا هو  تفعيل إستراتجية مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي وتشكيل نقط لإرتكاز هذا النوع ، أما بالنسبة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن فقد قامت بإعداد استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ومن بين ما جاء به هذه الاستراتيجية هو تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب "CEDAW"  وتشكيل فريق الخبراء وتكوين مكونين  في النوع الاجتماعي لمواكبة تنفيذ مقتضيات هذه الإستراتيجية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية من خلال رؤية واضحة وشمولية بهدف محاربة كل أشكال الفقر والتهميش التي تعاني منه النساء ،كما قامت هذه الوزارة ببلورة الميثاق الوطني من أجل تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام وذلك من أجل القضاء على الصورة النمطية  للمرأة التي تكرس اللامساواة بين الرجل والمرأة . 
4 - دور وكالة التنمية الاجتماعية في النهوض بقدرات المرأة :
تم إحداث وكالة التنمية الاجتماعية طبقا لقانون رقم 99 – 12 والهدف من ذلك هو المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي عن طريق تقديم دعم تقني ومالي من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة باعتماد المقاربة التشاركية والشراكة ومبدأ القرب، وهي وكالة تابعة للتعاون الوطني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن . ومن بين آليات تمويلها صندوق التنمية المحلية الذي يتبنى التخطيط الاستراتيجي كرؤية ومنهج للإشتغال في أفق تأطير مختلف التدخلات المواكبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي نادى بها جلالة الملك محمد السادس، ومن خلال مسح لأشغال هذه الوكالة سنة 2007 وصل عدد التشخيصات المجالية التشاركية المبرمجة من طرف الوكالة 243 تشخيصا موزعا على 95 جماعة قروية :

وقد استفادت المرأة بالمجال القروي بشكل أساسي من مساعدات صناديق هذه الوكالة من خلال خلق مبادرات ومشاريع صغرى تختلف من جهة إلى أخرى حسب خصوصيات كل منطقة ، نأخذ على سبيل المثال برنامج أركان لتحسين ظروف عمل المرأة القروية بمجال تواجد شجرة أركان بالجنوب الغربي للمغرب ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المرأة القروية في تحسين تقنيات استخراج وتسويق زيت أركان ويستهدف هذا البرنامج جميع أقاليم المملكة التي تعرف تواجد هذا المنتوج مثل الصويرة ،اكادير ،الشتوكة آيت باها ، تيزنيت وتارودات ، ويشمل بالخصوص التعاونيات النسائية ،وينجز هذا البرنامج بشراكة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي من خلال تأهيل 42 تعاونية نسائية ، وتأهيل أربع مجموعات ذات المصلحة المشتركة والجمعية الوطنية لتعاونيات أركان وتساهم هذه الوكالة في الصحراء المغربية في تأهيل جمعيات وتعاونيات الماعز الحلوب الجيد وبالشمال المغربي تأهيل تعاونيات نسائية لصناعة الأجبان .
5 - وضعية المرأة العاملة داخل هيئات ممثلي الأجراء من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية   

     والاقتصادية.

عملت وزارة التشغيل والتكوين المهني على الرفع من التمثيلية المهنية للنساء داخل هيئات تمثيل الأجراء التي تعتبر آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة وتسمح بانتداب ممثلات وممثلين للأجراء داخل الغرف المهنية ومجلس المستشارين.
وحسب الانتخابات المهنية لسنة 2003 قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني بتشخيص مسحي شمل 4750 مقاولة جرت بها الانتخابات المهنية ،وهكذا تم تحديد النسبة العامة للنساء مندوبات الأجراء التي بلغت 18,38% (2264 مندوبة أجراء( من أصل (12314 مندوب ).

وهكذا يستنتج أن أكبر نسبة لتمثيل النساء كانت بقطاعات الصناعة والخدمات والمهن الحرة وهذا ما يتضح لنا  من خلال الجدول الموالي  : 
	النشاط الاقتصادي
	إجمالي مناديب الأجراء
	عدد النساء مندوبات الأجراء
	نسبة التمثيل النسائي

	الصناعة
	7714
	1690
	21،9 %

	التجارة
	1676
	156
	9,3 %

	المهن الحرة والخدمات
	1940
	334
	17,21%

	البناء والأشغال العمومية
	418
	17
	4,06 %

	الفندقة / المطعمة
	508
	53
	10,43 %

	أنشطة أخرى
	58
	14
	24،13 %

	المجموع
	12314
	2264
	18,38 %


6 - مشاركة النساء في المجال السياسي:
حصلت المرأة المغربية في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 على 127 مقعدا وهو ما يمثل%0,54  من النتيجة الإجمالية، في حين أظهرت النتائج الانتخابية لسنة 2009 فوز النساء ب 3406 مقعدا، وهذا ما يمثل 12,3 % من إجمالية المقاعد المتنافس عليها على الصعيد الوطني، وقد سجلت المرشحات للانتخابات الجماعية نسبة كبيرة أي ما يناهز 20458 امرأة أي بنسبة  %15,7كما أن 15 منتخبة استطعن الحصول على رئاسة مكاتب المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات منهن منتخبة واحدة بجماعة حضرية وعشر منتخبات بالجماعات القروية و3 منتخبات بمقاطعات جماعية ،كما أن 169 منتخبة استطعن الفوز بمنصب نائب للرئيس منهن 101 في الوسط القروي و68 في الوسط الحضري.
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